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 من السابعة و الثالثة المادتين بين التناقض و المطابقة

 أفغانستان دستور
 

 حنيف عبدالحق
 

 في ةالرعي و الدولة بين الأساسية علاقات تحدد التي کالوثيقة هو الأفغاني دستور إن
 دخلت التي أساسية لأحکام متضمن القانون هذا فموادات. الخارجية و الداخلية أمورات

 من کثير في الدستور وافق لقد. ش هـ2831 سنة في التصويب و الموافقة بعد حيزالتنفيذ
 و والمذهب بالدين الإلتزام خلال من وُضع و الأفغانية الإسلامية المملکة روح مع الأمور
 يتضح الدستور المواد بين التناقض بعض يوجد ذلک مع. الأفغان لشعب المشروع العرف

 المواد نفس بين المقارنة و الشرعي أحکام و المواد بين المقارنة خلال من هذا. البحث بعد
.البعض مع بعضها القانونية  

( فغانستانأ دستور من السابعة و الثالثة المادتين بين التناقض و المطابقة)هذاالبحث يوضح
 بعد هذا تالحالا من کثير في تتعارضان الدستور موادات من السابعة و الثالثة المادتين أن

 الثالة المادة لأن. الثالثة بالمادة ثم الشريعة بأحکام السابعة مادة مقارنة و الثالثة مادة تأصيل
 ينالد معتقدات و مبادئ يعارض أن يمکّن قانون يوجد لا افغانستان، في" بأنه تحکم

 و يقبمواث الإلتزام" الدولة من السابعة المادة تطلب الوقت نفس في و" المقدس الإسلامي
 بعض بينما" الإنسان لحقوق العالمي الإعلان و المتحدة، الأمم ميثاق الدولية، عهود

 العالمي الإعلان و المتحدة الأممم ميثاق و الدولية والعهود المواثيق احکام و الموادات
 و ابقالتط حول الدراسة هذاالبحث يهدف. الدينة المعتقدات و أحکام يعارض الإنسان لحقوق
 علی يدالمز التوضيح البحث، عن المتوقعة نتيجة و المذکورتين، المادتين بين التضاد

.المذکورتين المادتين بين المتناقضة و المتضادة الحالات  
إن دستور  هـ2831 سنة في توقيعه تم الأفغان لدولة وطني کضمان أفغانستان دستور إن

هـ ش و نافذ إلی الآن. تعتبر من 2831أفغانستان کضمان وطني لدولة الأفغان تم توقيعه في سنة 

إحدی الإيجابيات في عصور المتأخرة علی الأخص بعد حکومة المجاهدين و الطالبان. و إن من 

فغان هو الإسلام و إيجابيات هذاالدستور هو مادتان الثانية و الثالثة منه، حيث تقرر بأن دين شعب الأ

يمنع عن کل قانون يناقض مبادئ و معتقدات الشرع الإسلامي. المشکل أنه يعتقد بعض رجال القانون 

أن کثير من مواد الدستور لديها مزايا علی بعض قوانين دول المنطقه، تزيد هذه المزايا بمادة الثالثة 

عارض مبادئ و معتقدات الدين الإسلامي في افغانستان، لا يوجد قانون يمکّن أن ي »منه حيث سُجّل 

بينما تطلب المادة السابعة الإلتزام بمواثيق و العهود الدولية، و ميثاق الأمم المتحدة، و  1«المقدس

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لهذاالسبب التفت إليه حتی أعرف مدی أهمية المادتين و مدی 

 من خلال مقارنة مادة السابعة بأحکام الشرع و المقارنة.التطابق و التضاد بينهما. عن طريق البحث 

                                                           
  . بناء علی حکم مادة 241 من الدستور تعتبر هذه المادة من مواد غير قابل التعديل.1
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و يهدف هذاالتحقيق المعرفة حول دستور أفغانستان إجمالا، 

المعرفة علی مادتين المذکورتين و حد المطابقة و التناقض بينهما 

 و القانونية. في ضوء النصوص الشرعية

في مطالب الآتية: معرفة الدستور الأفغاني سنلخص البحث  

إجمالا، و المقارنة بين مادة)الثالثة( و )السابعة(، و الأمثلة، و 

 النتيجة.

: دستور أفغانستان، عهود و مواثيق الدولية، کلمات الرئيسية 

ميثاق أمم المتحدة، إعلان العالمي لحقوق الإنسان، مادة الثالثة، و 

 مادة السابعة.

  

 الأول: تقدیم الدستور الأفغاني مختصرا المطلب 

کان دساتير الأفغاني في الأوائل تسّمی بـ "نظامنامه" )قواعد  

السلوک( و " اصول نامه" )مبادئ السلوک( و اخيرا بـ " قانون 

اساسی" )قانون الدستوري(. لقد مر دستور أفغانستان بمراحل 

 مختلفه نمرها اجمالا في نکات التالية:

نظامنامه اساسی  »کان أول قانون الدستوري الأفغان بعنوان  .1

هـ ش في حکومة شاه 2832سنة  «دولت عَليِه افغانستان

 امان الله خان.

هـ ش 2822قانون الدستوري حکومة نادرشاه سنة  .2

 .«اصول اساسی دولت عَليِه افغانستان»بعنوان

هـ ش 2848قانون الدستوري حکومة محمد ظاهرشاه سنة  .3

 .«قانون اساسی دولت عليه افغانستان »بعنوان

هـ ش 2811قانون الدستوری حکومة داوودخان سنة  .4

 . «قانون اساسی دولت جمهوری افغانستان »بعنوان

هـ ش 2811قانون الدستوري حکومة ببرک کارمل سنة  .5

 .«اصول اساسی جمهوری دموکراتيک افغانستان »بعنوان

هـ ش 2811نة س قانون الدستوری حکومة دوکتور نجيب الله .6

 .«قانون اساسی جمهوری افغانستان»بعنوان

هـ ش 2831قانون الدستوري حکومة الإنتقالية لحامد کرزي سنة  

. هو الدستور «قان اساسی جمهوری اسلامی افغانستان »بعنوان

الحالی لدولة والذی نافذ إلی الآن. لقد وضع هذالقانون في سنة 

مادة. يضمن کل فصل ( 211( فصلا و )21المذکورة و يشتمل)

علی موضوعات الأساسية بترتيب الآتي: الدولة، حقوق الأساسي 

و وجائب الأتباع، رئيس الدولة، حکومة، البارلمان، الشوری 

العوام، القضاء، الإدارة، حالة الإضطرار، التعديل، الأحکام 

  .2المتفرقة و الأحکام الإنتقالية

وري الجديد لابعد دستور الجدير بالذکر أنه ما وضع قانون الدست 

حکومة داکتر نجيب الله خان و لا قبل دستور حکومة الإنتقالية 

لحامد کرزي و هو فترة حکومة برهان الدين رباني الموسوم 

بدولة الأفغانستان الإسلامية و حکومة طالبان الموسوم بإمارة 

أفغانستان الإسلامية. نعم قد دوّن مسودة القانون الدستوری في 

( 23هـ ش في ضمن)2831کومة برهان الدين رباني سنة زمن ح

  .3(مادة لکنه لم يصوّب و لم ينفذ224فصل و )

 

المطلب الثاني: المقارنة بين المادتين الثالثة و السابعة من 

 الدستور

                                                           
  . قانون اساسی افغانستان، 2.2831

  . شناخت قوانين: حفيظ الله دانش، سنة: 2811، ص 3.12

کما اشرنا أن الهدف الأساسي من البحث هنا المقارنة بين  

و التناقض المادتين المذکورتين حتی نعرف ما مدی المطابقة 

 بينهما.

در افغانستان هيچ قانون نمی  »تحکم بأنه: المادة الثالثة  أولاً: 

. 4«تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسلام باشد
الترجمة: " في افغانستان، لا يوجد قانون يمکّن أن يعارض مبادئ 

و معتقدات الدين الإسلامي المقدس". الظاهر أن هذه المادة لا 

ا سائرالمواد الدستور. لکنه نری بعد الدراسة أنه من المواد يناقضه

الدستور يخالف هذه المادة في بعض الحالات، و أحيانا يسُتعمل 

من جانب رجال السياسی و سفارة بعض الدول و مندوبهم مخالفا 

 لمادة الثالثة. 

دولت منشور ملل متحد،  »تحکم بأنه:  ثانيا: المادة السابعة 

الدول، ميثاق های بين المللی که افغانستان به آن معاهدات بين 

ملحق شده است و اعلاميه جهانی حقوق بشر را رعايت 

. الترجمه: " يلتزم الدولة بميثاق الأمم المتحدة، و 5«ميکند

معاهدات الدولية، و عهود الدولي التي التحق بها أفغانستان، و 

 إعلان العالمي لحقوق الإنسان".

 ثالثا: شرح کلمات المادة:  

هو السندالذي يحدد الأهداف و الجمعية و ميثاق الأمم المتحدة:  

طريقة العمل لجمعية و المؤسسات المتعلقة بها. يعتبرهذا السند 

م 2141جون سنة 11کالقواعد الأساسية للأمم المتحدة. توقع في 

سنة اکتبر 14مملکة و نفُذّ في  12في سانفرانسيسکو بإشتراک 

 . 6م2141

 .7: هوعهود التي تنعقد بين الدولتين أو أکثرمعاهدات بين الدول 

عبارة عن عهودالتي تنعقد العهود الدولية) الإتفاقيات الدولي(:  

بين الدول أو مؤسسات الدولية في مجالات المختلفة کحقوق 

المدني و السياسي، حقوق الإنساني، حقوق المرأة، حقوق 

 .8الإقتصادي و ... 

هو عبارة عن معاهدة الدولي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:  

التي صّوبه الأمم المتحدة في مجمعته العمومية حول حقوق 

 . 9م بباريس2143دسمبر  23الإنسان عالميا في 

نری أن المادة السابعة تأمر الدولة بالإلتزام علی ميثاق الأمم  

المتحدة، و العهود الدولية، و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولو 

کان هذه الإلتزام بصيغة المضارع دون صيغة الأمر لکنه بعد 

الإلتحاق بأحد هذه العهود و المواثيق يکُلفّ بإتباعه و العمل 

ک موادات من مواثيق و عهود الدولية و بمحتواه. سيوجد هنا

إعلان العالمي لحقوق الإنسان يناقض أحکام و معتقدات الشرع 

الإسلامي. فمن ثم يخالف حکم مادة الثالثة التي حکم بأنه " 

لايجوز أن يکون هناک قانون خلاف مبادئ و معتقدات الدين 

 الإسلامي المقدس". المشکل تنشأ من أن إصطلاح " بين الدول"

أو " المواثيق و العهود الدولية" في عالم المعاصر يطلق علی 

الدول الإسلامي و غير الإسلامي معا دون أن يميزّ دولة الإسلامي 

عن غيرها. بينما لا يعمل الدولة الإسلامية في کثير من الأمور 

کدولة غير إسلامية. إذ العمل في الدولة الإسلامية مقيد بحدود و 

کام الإعتقادية، و أحکام الأسرة، و قواعد الشرع في أح

المعاملات، والجنايات، واحکام القضائيه و السياسية و أمور 

                                                           
  . قانون اساسی افغانستان، ماده سوم.4
  . قانون اساسی افغانستان، ماده هفتم.5

  . منشور ملل متحد، و ويکی پيديا دانشنامه آزاد، )الموقع الإلکتروني(.6
  . ويکی پيديا دانشنامه آاد،)الموقع الإلکتروني(.7

  . المرجع المذکور.8
  . المرجع المذکور.9
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الإجتماعية و نحوها... وليس کذلک في أنظمة غير الإسلامية 

فيوضع القوانين و المواثيق و المعاهدات دون أن يلتفت إلی تلک 

قوانين المسائل... هذا من ناحية و من ناحية أخری الإلتزام بال

الوضعی أيضا يقيد کل دولة بماحدد دستور تلک الدولة کما 

مملکتنا أفغانستان طبقا لمادة الثالثة من الدستور مقيد بأحکام و 

معتقدات لشريعة الإسلامية و لايسع المخالفة من تلک المادة. 

فکيف يمکن أن يتبع من أحکام المادتين المذکورتين في وقت واحد 

  و نظام واحد؟

وضيح المزيد علی المطابقة و التناقض بين المادتين الثالثة و فلت 

 السابعة نمر علی الأمثلة الآتية:

 

 المطلب الثالث: من أمثلة التناقض بين المادتين

 المثال الأول: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

حينما ننظر إلی هذاالإعلان الذي حکم مادة السابعة من دستور  

بإلتزامه، نجد تناقضات عديده بينها و بين أحکام الشرع أفغانستان 

فمن ثم يظهر مخالفتها بالمادة الثالثة کذلک. للتوضيح المزيد نذکر 

هنا عدد من مواد الإعلان و نبحث عنه في ضوء أحکام الشرع ثم 

 نقارنه بالمادة الثالثة:

لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، و »  المادة الرابعة: 

. لقد منع 10«الاسترقاق و تجارة الرقيق بکافة أوضاعهمايحظر 

المادة مطلقا عن استرقاق و استعباد و يفهم من کلمة "أي شخص" 

أی إنسان کان)سواء أکان مملوکا أو عبدا أو کان حرًا( ففي 

الأحرار لاخلاف في عدم جواز استرقاقهم. أما في الرقيق و 

إقناع بفکّ رقاب و المملوکين، مع أنه جاء النصوص لتحريض و 

تحرير المملوکين و وضع طرق مختلفة للتخلص من العبودية و 

أمر بالتخفيق و التسهيل عليهم و برعاية حقوقهم و... لکنه لم يمنع 

قطعا عن العبودية و لم يحرم أن يملک الحر عبدا أو أمة. هناک 

أدلة قوية لجواز الاسترقاق في النصوص الشرعية نکتفي بدليل 

 الکتاب: واحد من

 وَثلَُاثَ  مَثْنىَ النِّسَاءِ  مِنَ  لكَُمْ  طَابَ  مَا ...فاَنْكِحُوا»قال الله تعالی:  

. لقد 11 «أيَْمَانكُُمْ... مَلكََتْ  مَا أوَْ  فوََاحِدَةً  تعَْدِلوُا ألََا  خِفْتمُْ  فإَنِْ  وَرُباَعَ 

صرحت الآية بمشروعية تمليک الإماء حيث يجوّز الزواج 

الأيمان بعد أن خاف الرجل من عدم العدالة في حق بماملکت 

الحرائر. من المعلوم أن الآية غير منسوخ و لايعرف أحد أنه 

حرمت العبودية في الإسلام. إذن المادة الرابعة من الإعلان 

 العالمي لحقوق الإنسان مخالف لما جاء به القرآن الکريم.

ا سن الزواج للرجل والمرأة متی بلغ»  المادة السادسة عشر: 

حق التزويج و تأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، و 

 .12«لهما حقوق متساوية عند الزواج و أثناء قيامه و عند انحلاله

فلنری کيف موقف هذه المادة مع نصوص الشرع الإسلامي و هل 

 يوافق أحکام الشرع و حکم المادة الثالثة لدستور؟

 مُؤْمِنَة   وَلَأمََة   يؤُْمِنَ  حَتىَ الْمُشْرِكَاتِ  تنَْكِحُوا وَلَا  »قال الله تعالی:  

 يؤُْمِنوُا حَتىَ الْمُشْرِكِينَ  تنُْكِحُوا وَلَا  أعَْجَبتَْكُمْ  وَلوَْ  مُشْرِكَة   مِنْ  خَيْر  

لقد صرحت الآية  .13«أعَْجَبكَُمْ... وَلوَْ  مُشْرِك   مِنْ  خَيْر   مُؤْمِن   وَلعََبْد  

النکاح بين رجل و امرأة احدهما مؤمن و الآخر بعدم جواز 

غير  -مشرک. و لا خلاف في حرمة التزويج المؤمن من الکافرة

                                                           
 . الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قرار الجمعية العامة، المورخ 23 دسمبر 10

.4، مادة 2143سنة   
  . النساء: 11.8

  . الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: مادة 12.21
  . البقرة : 13.112

و کذلک عکس ذلک ولو کان من أهل الکتاب. و  -اهل الکتاب

هذه المادة لايقبل أي محدودية بين الرجل و المرأة لا في الدين، 

 ولا في الملة ولاالجنسية و لاغيره...

و کذلک تحکم المادة المذکورة بأن " للزوجين حقوق متساوية  

عند الزواج و أثناء قيامه و عند انحلاله" ففي الشريعة الإسلامية 

للزوجين حقوق معين عند الزواج و حال قيام الزوجية و عند 

انحلاله، ليست کلها متساوية بين الزوجين في کل الحالات بل منها 

نها ما يستحقه الزوج فقط و منها ما يستحقه الزوجة فقط و م

مشترکة و متساوية و کذلک الوجائب بين الزوجين و التفاضل 

بقدر الحقوق و بما قدرالله سبحانه وتعالی تکوينا و تشريعا)لايسع 

 هنا الدراسة حول کل الأمثلة( فنکتفي هنا أيضا بدليلن من القرآن: 

جَالِ  باِلْمَعْرُوفِ  عَليَْهِنَ  يالذَِ  مِثْلُ  وَلهَنَُ  »قال الله تعالی:  – 2   وَللِرِّ

. قال المفسرون في تفسيرالآية 14«حَكِيم   عَزِيز   وَاَللهُ  دَرَجَة   عَليَْهِنَ 

و تفسير "للرجال عليهنّ درجة" : من اسباب التفضيل حق 

علی المرأة أنه حق الطلاق له، و المهر و النفقة  -الزوج-الرجل

و القوامة و الولاية، والدية، والإرث،  الجهاد و السلطان، من ماله،

و التابعية الزوجة له في التصرفات و في سفر الحج و غيره و 

نحوها... و يقولون: أن کلمة " للرجال عليهنّ درجة" تقتضي 

تفضيل الزوج علی الزوجة و تشير إلی أن حق الزوج أهم من حق 

ثابت . أقول؛ بغض النظر عن أقوال المفسرين التفضيل 15الزوجة

 بصراحة الآية) للرجال عليهنّ درجة(.

جَالُ  »قال الله تعالی:  – 1   اَللهُ  فضََلَ  بمَِا النِّسَاءِ  عَلىَ قوََامُونَ  الرِّ

. کذلک صرحت 16«أمَْوَالهِِمْ  مِنْ  أنَْفقَوُا وَبمَِا بعَْض   عَلىَ بعَْضَهمُْ 

هذه الآية بتفضيل حقوق الزوج علی الزوجة و تفضيل جنس 

علی المرأة. کما بينّ الله تعالی سببه) بما فضّل الله بعضهم  الرجل

علی بعض و بما انفقوا من اموالهم(. فظهر أن المادة السادسة 

عشر من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان أيضا يخالف أحکام 

 الشرع.

لکل شخص الحق في حرية التفکير و » المادة الثامنة عشر: 

لحق حرية تغيير دينه، أو عقيدته، و الضمير و الدين، ويشمل هذاا

حرية الإعراب عنها بالتعليم و الممارسة و إقامة الشعائر و 

. نتوقف قليلا 17«مراعاتها سواء أکان ذلک سراً أم مع الجماعة

علی هذه المادة و مدی مطابقته و مناقضته لأحکام الشرع 

 الإسلامي.

اکراه و إجباره نعم حرية التفکير و الضمير أو اختيار الدين دون  

يقبله الشرع و العقل بشروط و ضوابط أما حرية تغيير الدين أو 

عقيدته أو الإعراب عنها و إقامة الشعائر و مراعاتها مع الجماعة 

و ... لها أحکام و قواعد معينّ قد بينّها الشرع و حدّ حدودها 

فليست مطلق العنان تماما. خاصة في تغيير الدين الإسلام موقف 

واضح و صريح و هو الحد الإرتداد. نکتفی بدليلن في  الشرع

 ذلک:

 كَافرِ   وَهوَُ  فيَمَُتْ  دِينهِِ  عَنْ  مِنْكُمْ  يرَْتدَِدْ  وَمَنْ  »قال الله تعالی:  – 2 

نْياَ فيِ أعَْمَالهُمُْ  حَبطِتَْ  فأَوُلئَكَِ   همُْ  الناَرِ  أصَْحَابُ  وَأوُلئَكَِ  وَالْآخِرَةِ  الدُّ

. هذه الآية تصرّح و تخبر عن حبط الأعما و دخول «خَالدُِونَ  فيِهاَ

 النار ممن يرتد عن دين الإسلام يموت مرتدا و علی الکفر.

                                                           
  . البقرة: 14.113

 . ألجامع لأحکام القرآن: شمس الدين القرطبي، سنة، 2418هـ ج 8 ص 15

211 .  
  . النساء : 16.84

  . الإعلام العالمی لحقوق الإنسان: مادة 17.23
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ما رواه البخاري في صحيحه عن حديث ابن عباس رضی  – 1 

 دِينهَُ  بدََلَ  ...مَنْ  »الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 

. اختلف آراء العلماء في من غيرّ دينه إلی أن يقتل 18«فاَقْتلُوُهُ 

فورا، أو بعد إزالة شکه إن لم يرجع، أو يحبس و يمهل حتی يتوب 

فيقتل إن لم يتب، أو يقتل إن کان رجلا و يحبس إن کانت امرأة و 

.... لکنه الحد المشترک و المتفق عليه لدی العلماء و المذاهب 

ين بعد الدخول في الإسلام. لأنه الإسلامي هو ممنوعية تغيير الد

من بدّل دينه يطلق عليه اسم المرتد و يستحق عقوبة الإرتداد. بينما 

( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لايعتبره جريمة 23المادة )

 .19بل تعتبره من حقوق الحرية لکل إنسان

 

 المثال الثاني: الإتفاقيات الدولية
إلی إحدی إتفاقيات الدولية التي التحق إذا نظرنا علی سبيل المثال  

إليه أفغانسان أيضا هو ) الإتفاقية الدولية لحماية التراث الثقافي(. 

منه( هو: صون  2الهدف من هذه الإتفاقية )کما ذکر في المادة 

احترام التراث الثقافي غير المادي  التراث الثقافي غير المادي،

راد المعينّين، والتوعية للجماعات و المجموعات المعينّه و للأف

علی الصعيد المحلی و الوطنی و الدولي بأهمية التراث الثقافي 

غير المادي و أهمية التقدير المتبادل لهذا التراث، التعاون الدولي 

و المساعدة الدولية لصون التراث. و عبر عن "التراث الثقافي 

غير المادي" بأعمال، أقوال، مهارات، مصنوعات و... ولتي 

تظهر في السلوک، والسنن، وعنعنات، و تخيلات البشري، 

 . 20والأعياد، و أحفال المذهبي و نحوها

لو تأملنا علی المراسم الدينية و الثقافية و الأعياد و الأحفال  

وغيرها نجد أن هناک فرق کبير بين الدول الإسلامي و غير 

لدينة و الإسلامي لأن في مملکة الإسلامية لابد أن يکون المراسم ا

الأعياد و الأحفاق طبقا لما قررها الشريعة الإسلامية، بينما ليس 

کذلک في بلاد غير إسلامية. علی سبيل المثال: فنون التماثيل في 

مثل أفغانستان لا يجوز شرعا لأنه مملکة إسلامية تابعة لأحکام 

الشرع و مقيد بقوانين الوضعية الناشئة عن الدين و العرف 

ة التجسيم و التصوير ثابت بنصوص شرعية المشروع. وحرم

صحيحة. و استدلّ العلماء بحرمتها بأدلة قطعية من الکتاب و 

 السنة: 

 الْخَمْرُ  إنِمََا آمَنوُا الذَِينَ  أيَُّهاَ ياَ »: فقوله تعالی: أما الکتاب 

 فاَجْتنَبِوُهُ  الشَيْطَانِ  عَمَلِ  مِنْ  رِجْس   وَالْأزَْلَامُ  وَالْأنَْصَابُ  وَالْمَيْسِرُ 

. المراد بـ " الأنصاب" في الآية هي الأصنام 21«تفُْلحُِونَ  لعََلكَُمْ 

 .22المجسمة من الحجارة. کان المشرکين يذبحون عنده قرابينهم

تنهي التصوير لذي روح  قد وردت أحاديث متعددة و أما السنة: 

 و تجسيمه و وعيد الشديد علی المصوّرين و المجسمين. 

 اَللهُ  رَضِيَ  هرَُيْرَةَ  ... عن أبَیَ»منها: ما ورد في حديث قدسي:  

 وَجَلَ  عَزَ  اَللهُ  قاَلَ  يقَوُلُ  وَسَلمََ  عَليَْهِ  اَللهُ  صَلىَ النبَيَِ  سَمِعْتُ  عَنْهُ قاَلَ 

 أوَْ  حَبةًَ  ليِخَْلقُوُا أوَْ  ذَرَةً  فلَْيخَْلقُوُا كَخَلقْيِ يخَْلقُُ  ذَهبََ  مِمَنْ  أظَْلمَُ  وَمَنْ 

 . 23«شَعِيرَةً 

                                                           
 . صحيح البخاري: ابو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري، سنة، 2411، ج 18

.11ص  4  
  . الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: مادة 19.23

  . إتفاقيه لحفظ التراث الثقافي: مادة 1. قسم التعاريف.20
  . المائدة: 21.13

  . تفسير القرآن العظيم: ابی الفداء محمد ابن کثير، ج 8 ص 22.231
  . صحيح البخاري: ص 23.13

قاَلَ  اَللهِ  عَبْدِ  عَنْ  مَسْرُوق   عَنْ  »و روی الشيخين في صحيحيهما:  

 الْقيِاَمَةِ  يوَْمَ  عَذَاباً الناَسِ  أشََدَ  إنَِ  وَسَلمََ  عَليَْهِ  اَللهُ  صَلىَ اَللهِ  رَسُولُ  قاَلَ 

رُونَ   .24«الْمُصَوِّ

نْياَ فيِ صُورَةً  صَوَرَ  ... مَنْ »و روی البخاري:    يوَْمَ  كُلِّفَ  الدُّ

وحَ  فيِهاَ ينَْفخَُ  أنَْ  الْقيِاَمَةِ   .25«بنِاَفخِ   وَليَْسَ  الرُّ

بينما الإتفاقية العالمية لحماية التراث الثقافي تعتبرها من فنون  

النحت)هنر مجسمه سازی( وقد ألزمت الدول الأعضاء بدعمها و 

  . 26أفغانستان إلی هذه الإتفاقيهتقديرها، وانضمت 

کذلک من إحدی أعياد المجوس والتي تعتبر بالتراث الثقافي  

في ايران، و  27أيضا هو عيد النيروز، لقد کان إرثا منذ جمشيد

تاجکستان، و بعض مناطق أفغانستان. فبعد ظهور الإسلام في 

تلک البلاد، تلاشی إلی حد کبير. لکنه في عصور المتأخرة تحيا 

ثانيا بجهود المدافعين عن حماية التراث الثقافي الإنساني عن 

طريق تصويب هذا الإتفاقية و حکام تلک البلاد و سجّل في قائمة 

التراثات الثقافية الإنساني لجمعية يونسکو. فلما أن عيد النيروز 

تعتبر من التراث الثقافي لدی هذه الجمعية، تلزم الدول الأعضاء 

م و التقدير له حسب ما قرر الإتفاقية العالمية في للحماية، والإحترا

. بينما الشريعة الإسلامية و تابعوها منها 28( من قانونها2المادة)

شعب الأفغان يرفضون تقدير النيروز و تعتبرها من أعياد 

المشرکين و قد نهُيَ المسلمون عن تعظيم هذا اليوم و حمايته 

 بنصوص شرعية واضحة من الکتاب و السنة:

ورَ  يشَْهدَُونَ  لَا  وَالذَِينَ  »قال الله تعالی: أما الکتاب:   وا وَإذَِا الزُّ  مَرُّ

وا باِللغَْوِ  . يقول المفسرون بأن المراد من " الزّور" 29«كِرَامًا مَرُّ

و " اللغو" في هذه الآية هو الأعمال الباطلة و لهويات، و من 

المشرکين. قال اعظم الأعمال الباطلة الشرک و تعظيم أفعال 

القرطبي في تفسير الآية مستندا بقول ابن عباس رضی الله عنه أن 

المراد من "الزّور" هو أعياد المشرکين. سيوضح في الآتي أن 

النيروز من أعظم أعياد المشرکين. و کذلک سيوجد أمثلة متعددة 

من التراث الثقافي البشري التي يحتفلها غيرالمسلمين في بلادهم 

و يعظّمها کالتراث الثقافي و المذهبي. مثلا: لو احتفل ويحميها 

الإتفاقية ميلاد المسيح)عيد المسيح(، أو حفل الهندوس، أو عيد 

النيروز، و حفل ارباب الأنواع لدی فريق من الأمم في إحدی دول 

أعضاءها، تکون جائزا عندهم بل تکلفّ برعايته و تقديره و 

فاقية) التي ذکرناه آنفا(. حمايته و توسعته طبقا لأهداف الإت

( من دستور الأفغاني 3فأفغانستان أيضا التحق بها و طبقا لمادة )

( من ذلک 8ملزم برعايتها. ومن ثم يناقض صريحا لحکم مادة )

 الدستور.

                                                           
  . صحيح البخاري و صحيح مسلم: ص 811. و 242133

  . صحيح البخاري: ص 25.843
 . کان انضمت أفغانستان إلی الإتفاقيه الدولی لحماية التراث الثقافي بمرات؛ 26

م و مرة صوّبه هذاالإنضام مجلس 2131م و مرة في سنة 2114مرة في سنة 

هـ ش. و لا نعرف أي قيد ولا شرط بإنضمام 2838شوری النواب في سنة 

 أفغانستان إلی الإتفاقيه. 
 . جمشيد هو من ملوک الفرس بعد طهمورس خلال سنين 233- 313 بعد 27

بادة الميلاد )ما وجدت تاريخ تولده و وفاته علی التعيين( هو من ملک اسس ع

اليوم السابع  الأصنام و لما سخر اقاليم السبع) بلاد السبعة( في سبعة ايام احتفل

نه د(. قد حکی عکان مصادفا لأول سنة الشمسية و سمّاه بنوروز)يوم الجدي

قل بعضها: حکايات افسانوية في کتب تاريخ الإيرانية و قال ابن اثير بعد أن ن

ي( ص هذا من الخرافات الإيرانية. الکامل في التاريخ: ابن اثير،)ترجمة فارس

232،   
  . انظر ماده 2 من الإتفاقية العالمية لحماية التراث الثقافي.28

  .الفرقان: 29.31
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و کذلک الإتفاقيات و عهود الدولي التجارية و الإقتصادية، لو  

لشرعية و نفرض أن فيها المعاملات الربوية، و البنوک غير ا

الربوية، و بيع أموال غير المتقوم، و لحوم محرمة کلحم الخنزير 

و نحوها، و تجارة المني، و آلات التناسلي المصنوعي للرجال و 

 النساء و .... فکيف يمکن أن يرعاها دولة أفغانستان الأسلامية؟.

ورد في سنن أبی داوود، و النسائي، و مسند أحمد و و أما السنة:  

 الْمَدِينةََ  وَسَلمََ  عَليَْهِ  اَللهُ  صَلىَ اَللهِ  رَسُولُ  قاَلَ قدَِمَ  أنَسَ   عَنْ »غيره: 

 نلَْعَبُ  كُناَ قاَلوُا الْيوَْمَانِ  هذََانِ  مَا فقَاَلَ  فيِهِمَا يلَْعَبوُنَ  يوَْمَانِ  وَلهَمُْ 

 قَدْ  اَللهَ  إنَِ  وَسَلمََ  عَليَْهِ  اَللهُ  صَلىَ اَللهِ  رَسُولُ  فقَاَلَ  الْجَاهِليِةَِ  فيِ فيِهِمَا

. قال العظيم 30«الْفطِْرِ  وَيوَْمَ  الْأَضْحَى يوَْمَ  مِنْهمَُا خَيْرًا بهِِمَا أبَْدَلكَُمْ 

المراد »مؤلف عون المعبود شرح سنن ابی داوود:  31آبادي

باليومان التان يلعبون فيهما و يعظّمونهما في الجاهلية، هما 

 .33«کذا قاله الشرّاح ». و کذلک يقول: «32النيروز والمهرجان

 

 المثال الثالث: ميثاق الأمم المتحدة: 
کذلک إذا نظرنا إلی ميثاق أمم المتحدة نجد فيها بعض المسائل  

مناقضا لأحکام و معتقدات دين الإسلامي المقدس. لأنه وضع 

طبق منهج الحقوقي للدول غير الإسلامي حيث لا يوجد في شیء 

من مواده أن يتميزّ بين دولة الإسلامية و غير الإسلامية في 

سياسي، والإجتماعي و نحوها. تعاملات الحقوقيِ، و المدني، و ال

بينما في معظم الحالات المذکورة يکون الفرق بين الدول 

الإسلامية و غير الإسلامية. لأنه لابد أن يکون أحکام 

الميثاق)المنشور( في المجتمع الإسلامي مطابقا لأحکام الشرع. 

بينما لايراعی ذلک في الميثاق)المنشور(. مثلا: إذا نظرنا إلی 

دل الدولية والتي جزء من من الميثاق، قد وضع لنصب محکمة الع

القضات لهذه المحکمة شروطا طبق حقوق الدولي فقط و لايوجد 

أي شرط طبقا لأحکام الشرعية و حقوق الإسلامية، حيث اختير 

کل قضاتها من دول غير إسلامية و من غير المسلمين إذن لم 

کام دساتير الدول يقيدّوا برعاية أحکام الشريعة فلم يکلفّوا بأح

( النظام الأساسی)اساسنامه( 1الإسلامية أيضا. کما قال المادة)

تتکوّن هيئة المحکمة من قضاة مستقليّن  »لمحکمة العدل الدولية: 

ينتخبون من الأشخاص ذوي صفات خلقية عالية الحائزين في 

بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في ارفع المناصب القضائية أو 

شرعين المشهودلهم بالکفاية في القانون الدولي و کل هذا من الم

 . 34«بغض النظر عن جنسيتهم

فطبقا لهذه المادة کما تقتضي، تنصب الهيئة القضائية بغض النظر  

جميع »  ( منه:12عن جنسيتها و دينها. و کذلک يقول المادة)

الأسئلة المتعلقة بالدعوی تطرح أثناء سماع الدعوی علی الشهود 

والخبراء بشروط التي تبينّها المحکمة في لائحتها الداخلية المشار 

                                                           
 . قال أبو داوود: هذا حديث صحيح. ج 2 ص 432. وقال أحمد: اسناده 30

. و قال الآلباني: حديث صحيح. ص 111ص  1صحيح علی شرط مسلم. ج

811.  
 محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو الطيب، شرف الحق، الصديقي، 31

 العظيم آبادي
 . النيروز هو أول يوم تتحول فيه الشمس و هو اول سنة الشمسية، معرب من 32

نوروز، والمهرجان؛ هو اول يوم الميزان وهما يومان معتدلان فيهما الهواء./ 

، نقلا عن القاموس.33ص  8عون المعبود: ج   
 . عون المعبود شرح سنن ابی داوود: محمد أشرف بن أمير بن علي بن 33

علی  33ص  8ج. حيدر، أبو الطيب، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي

الإصدار الثالث. حسب ترقيم الشاملة  
  . النظام الأساسی لمحکمة العدل الدولية: ماده 34.1

للمحکمة، بعد  »(: 11. و قال في المادة )35(83إليها في المادة 

تلقي الأسانيد و الأدلة في المواعيد التي حددتها لهذا الغرض، ألا 

تقبل من أحد من اطراف الدعوی تقديم ما قد يريد تقديمه من أدلة 

 .36«ة أو شفوية إلا إذا قبل الأطراف الآخرونجديدة کتابي

لقد تخصصت المواد المذکورة جميع الصلاحيات للمحکمة، فإذن  

من المعلوم أن الأسناد، و المدارک، و الشهود و غيره لتکون أولاً 

طبقا للتعريف أعضاء الهيئة لتکون مقبولا عندهم. و ثانياً، لا تقبل 

راف الدعوی بعد استماع الأدلة تقديم أي أدلة جديدة من أحد من أط

و شهادة الشهود إلا برضا من طرف الآخر. هذا مشکل لأنه في 

أصول المحاکمات الشرعية لابد لإستماع الأدلة من الطرفين في 

کل مرحلة سواء رضي به طرف الآخر أو لم يرض، و مشکل 

آخر أنه کيف يمکن أن يقض محکمة طبق لائحة التي کان واضعه 

ن و ذو أصول محاکمات غير إسلامية و ذو هيئة غير المسلمي

قضائية من غير المسلمين في خصومات بين دولة إسلامية و غير 

إسلامية، أو بين جمعية إسلامية و جمعية غير إسلامية، أو بين 

 مسلم و مشرک. )بينما فرق کبير في قواعد المحاکمة بينهما(.

في الإسلام ولاية و بالإضافة علی ما قلنا، من المعلوم أن القضاء  

هناک أدلة صحيحة و صريحة علی عدم صحة ولاية الکافر علی 

المسلم. و کذلک المسلم مأمور أن يراجع إلی الله و رسوله في حل 

 الخصومات. 

و کذلک لايجوز شهادة الکافر علی المسلم، و لايقبل شهادة  

الکافر في دعوی بين المسلمين لأن من أهم شروط الشهادة في 

ريعة أن يکون الشاهد مسلمًا. و الأدلة في ذلک کثيرة في الش

 الکتاب و السنة و نکتفي بأدلة من الکتاب فقط:

 وَأطَِيعُواْ  اّللهَ  أطَِيعُواْ  آمَنوُاْ  الذَِينَ  أيَُّهَا ياَ »قال الله تعال:  – 2 

وهُ  شَيْء   فيِ تنَاَزَعْتمُْ  فإَنِ مِنكُمْ  الأمَْرِ  وَأوُْليِ الرَسُولَ   اّللهِ  إلِىَ فرَُدُّ

 وَأحَْسَنُ  خَيْر   ذَلكَِ  الآخِرِ  وَالْيوَْمِ  باِلّلِ  تؤُْمِنوُنَ  كُنتمُْ  إنِ وَالرَسُولِ 

. لقد تأمر الآية صريحا بالتحاکم إلی الله و رسوله في 37«تأَوِْيلاً 

 الخصومات و التنازع في أي شیء کان. 

 أوَْليِاَء الْكَافرِِينَ  تتَخَِذُواْ  لاَ  آمَنوُاْ  الذَِينَ  أيَُّهاَ ياَ »و قال الله تعال:  -1 

 .38«الْمُؤْمِنيِنَ... دُونِ  مِن

قد تنهی الآية عن اتخاذ الکافرين أولياء و الموالاة من الکفار.  

فيشمل قبول قضائهم لأن القضاء ولاية و الولاية هي أحد انواع 

 الموالاة.

 الْمُؤْمِنيِنَ  عَلىَ للِْكَافرِِينَ  اَللهُ  يَجْعَلَ  وَلنَْ  »و قال تعالی:  – 8 

  .39«سَبيِلًا 

لقد تحکم هذه الآيات صراحة علی التحاکم إلی ولي الأمر من  

المسلمين و لتکون القاضي مسلمًا ليحکم بما شرّع الله و رسوله. و 

نهی عن موالات الکفار، و عدم جواز السلطة الکفار علی 

الشهادة، و القضاء و الولاية خاصة کانت أو المؤمنين فيشمل 

                                                           
 . قال المادة 83 في فقرة )2(: » تضع المحمة لائحة تبينّ کيفية قيامها 35

(: » 1ة )و قال في الفقر«. بوظائفها، کما تبينّ بصفة خاصة قواعد الإجراءات

لسات محکمة أو جيجوز أن تنص اللائحة علی اشتراک مساعدين فی جلسات ال

«.دوائرها دون أن يکون لهم حق في التصويب  
  . النظام الأساسي لمحکمة العدل الدولية: مادة 3611

  . النساء: 37.41
  . النساء: 38.244
  . النساء: 39.242

http://www.allresearchjournal.com/


 

~ 188 ~ 

International Journal of Applied Research  http://www.allresearchjournal.com  
 

عامة. و لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط إسلام القاضي و الشهود 

 . 40في خصومات المسلمين

أن المواد المذکورة لميثاق الأمم المتحدة أيضا مخالف  فظهر 

لأحکام الشريعة الإسلامية کما کان بعض موادات الإعلان 

الإتفاقية العالمية لحفظ التراث الثقافي  العالمي لحقوق الإنسان، و

( من دستور الأفغاني بإلتزامها. بينما حکم 3والتي أمر المادة )

( من ذلک الدستور بأن لايجوز هناک أي مادة و لاقانون 8المادة)

مخالف للأحکام و معتقدات الدين الإسلامي المقدس. هذا مناقضة 

 ظاهرة بين المادتين المذکورتين.

يناقش أنه إذا وجد حالات أو مواد من العهود،  يمکن أن 

والإتفاقيات، و المواثيق، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان تخالف 

أحکام و معتقدات الشريعة الإسلام، لايعامل به أفغانستان، بل يقوم 

( من الدستور، أو يستثنی ها من حکم مادة 8بالعمل طبقا لمادة )

 قی تناقض بينهما.( بذلک يرفع المشکل و لم يب3)

 نجيب؛ بأن المشکل و التناقض باق لوجوه:  

أولا: لابد أن يرفع التناقض من بين المواد القانوني بشکل أساسي  

بنفس القانون و ذلک يمکن عن طريق حذف أحد المتضادين، أو 

تعديلهما، و إضافة بعض القيود و الشروط في إحدی المادتين، أو 

ا. و أما التوجيه و الإستثناء الشفاهي أو إضافة مادة مستقلة بشأنهم

 الشخصي فلا عبرة لها قانونا، خاصة في القوانين الدستوري.

ثانياً: يمکن في کثير الأحيان سوء التعبير و الغش من خلال تلک  

 المواد. 

ثالثا: لما أن أفغانستان واحدة من دول العالم الثالث التي يدعمها  

المجتمع الدولي لأنها تحتاج إلی مساعدة الإقتصادية و السياسية و 

الإدارية و... من البلدان غير الإسلامية، و الأمم المتحدة و 

المجتمع الدولي المشارکة في الوضع في أفغانستان. کما ثبت أن 

جتمعات تؤکدون علی تطبيق حکم مادة السابعة هذه الدول و الم

من الدستور الأفغاني و تشترطون مساعداتهم علی ذلک، طبقا 

لأهدافهم و مقاصدهم. لو نفرض الإعتراض علی هذه الأهداف و 

( من 3الآمال، سيجيبون قانونيا عن طريق التنبيه لتطبيق مادة )

ي هذه الحالة دستور أفغانستان و سائر موادت المطلوبه لديهم. فف

 لا يسع لأحد حق الإعتراض. 
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